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  صملخّال

على عقد الوكالة بالعمولة. وتتمثَّل مشكلته بإلغاء  2018) لسنة 21يتناول هذا البحث مسألة تأثير قانون الإعسار الأردني رقم (
- النصوص الواردة في قانون التجارة الأردني التي كانت تربط بين عقد الوكالة بالعمولة وإفلاس أحد طرفيه، وعدم قيام قانون الإعسار 

وقوع  وقد أدى هذا الإلغاء إلىبالربط الصريح بين عقد الوكالة بالعمولة وإعسار أحد طرفيه.  -النصوص الملغاة الذي حلَّ محلَّ
لذا فقد استهدف هذا البحث دراسة هذا التعارض والوقوف على  ؛بين قانون الإعسار وبعض نصوص قانون التجارة السارية تعارض

توصل البحث إلى عدد من النتائج كان أهمها واقع التشريعي معتمداً المنهج الوصفي التحليلي. النصوص التي يصار إلى تغليبها بحكم ال
إهدار قانون الإعسار للضمانات التي كان يتمتع بها الوكيل بالعمولة في ظل أحكام الإفلاس الملغاة. وأوصى البحث بإجراء بعض 

  يتمتع بها الوكيل بحسب الأحكام الملغاة وتضمينها قانون الإعسار الجديد. التعديلات التشريعية وعلى رأسها إقرار الضمانات التي كان

   .إعسار، وكيل بالعمولة، تعارض تشريعي، موكل الكلمات المفتاحية:

  

  مة مقدال

التجاري كان له أثر بالغٌ في مختلف موضوعات القانون  2018) لسنة 21قانون الإعسار رقم ( إقرارلقد بدا جلياً أن 
)Al-Hadidi, 2022, p. 95() لسنة 12. فعدا عن إقصائه لأحكام الإفلاس والتي كانت مقننةً في قانون التجارة رقم (

-Obaidat, and Alالتجارة (في قانون وساريةً  موجودةًتي لا زالت النصوص ال ض، فقد مس هذا القانون بع1966
Shammari, 2023, p.81-105( ،أن هذا العقد له كان من بينها الأحكام و مرالمتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة. فلا ج

خصوصية تتمثّل في أنه من العقود المبنية على الاعتبار الشخصي، وكذلك فإنه من العقود التي تحتاج إلى وجود ضمانات 
 تؤمن كلا طرفيه من مغبة الأحوال المالية التي قد تعتريهما. 

الشائعة في الوسط التجاري، وله ميزة فريدة تتمثَّل في انصراف آثاره لحساب الموكل على  وهذا العقد يعتبر من العقود
إذ يعرف على أنه اتفاق بين الموكل والوكيل  )؛Al-Baroudi, 1999, p.62( الرغم من إتمام التصرف باسم الوكيل نفسه

فٍ تجاري معلوم، فيقيم بموجبه الموكلُ الوكيلَ مقام نفسه في تصرباسمه الخاص لحساب ي جري هذا الأخير التصرف
 ,Al-Kharroubi:(للتفرقة بين الوكالة بالعمولة وغيرها من العقود، انظر(العمولة الموكل لقاء حصوله على مقابل يسمى 

2017, p. 74(.  في قانون وبالإضافة إلى الأحكام الخاصة التي تحكم الوكالة بالعمولة والوكالة التجارية العادية الواردة
التجارة، فإنها تُعتبر ضرباً من الوكالة العادية تخضع لنظرية العقد بشكل عام وللأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بشكل خاص 

  ).Shafiq, 1967-1968, p.50( المنصوص عليها في القانون المدني

ث عن عقد الوكالة بالعمولة مسألة إفلاس الحدي تذكر عندوإن من النقاط القانونية التي تُعتبر ذات أهمية كبرى والتي 
فهذا العقد يحظى باهتمام عظيم عند إشهار إفلاس أحد طرفيه؛ كونه من العقود المبنية على الاعتبار  ؛أحد طرفيه

الشخصي. فمن المعلوم أن هذا النوع من العقود يتأثر مباشرةً إذا طرأ طارئ على الثقة الممنوحة لأحد طرفيه، وبالتالي في 
قُدرته على الوفاء بما التزم به. فالنتيجة الطبيعية لإشهار إفلاس أي من طرفيه تتمثل في انتهاء هذا العقد، ويفتح المجال 
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للتخفيف من وطأة إفلاس الطرف الآخر عليه. ولما كانت أحكام احد طرفيه عندئذٍ للحديث عن الضمانات التي يتمتع بها 
ني فقد كان من بينها أحكام صريحة أو ضمنية تُشير إلى الضمانات التي يتمتع بها كل طرف الإفلاس جزءاً من التشريع الأرد

وإن إلغاء أحكام الإفلاس في التشريع الأردني قد ألقى بظلاله على عقد الوكالة في حال إشهار إفلاس الطرف الآخر. 
  .2018) لسنة 21بالعمولة، فأصبح خاضعاً لأحكام قانون الإعسار رقم (

وبالتالي فإن ذلك يقود  ؛وإن أحكام الإفلاس الملغاة من قانون التجارة تختلف اختلافاً بيناً عن أحكام قانون الإعسار هذا
في الأحكام القانونية التي تنطبق في ظل سريان أي من القانونَين. فغَلّ يد المدين المفلس هو أثر  اختلافاتٍ إلى ملاحظةِ

غلّ يد المدين المعسر لا يعتبر الإجراء التلقائي لإشهار الإعسار، وإنما هو إجراء استثنائي بينما  ،طبيعي لإشهار الإفلاس
 .)Insolvency Law, 2018, Article 17( يجري اللجوء إليه في أحوال معينة

لف عن لكل ما سبق فإن الحكم القانوني الذي ينطبق على الوكيل بالعمولة أو الموكل الذي يخضع لأحكام الإفلاس يخت
الحكم القانوني الذي ينطبق على الوكيل بالعمولة أو الموكل الذي يخضع لقانون الإعسار. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة؛ 
فالمشرع الأردني لم يستعِض عن الأحكام التي كانت واردة في قانون التجارة والمتعلقة بإفلاس الوكيل بالعمولة أو موكله 

لذا فإن هذا البحث يستهدف  ؛سبيل في ذلك مفتوحاً لتطبيق الأحكام العامة الواردة في قانون الإعسارأحكاماً أخرى، تاركاً ال
  الوقوف على الحكم القانوني الواجب الاتباع في ظل عدم اشتمال قانون الإعسار على أحكام خاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

لعمولة يجب أن تحظى بالعناية الفقهية اللازمة. فالجانب الفقهي فإن مسألة إعسار أي من طرفي عقد الوكالة با بالتاليو
في هذا الصدد لا يقلّ أهميةً عن الجانب التشريعي أو القضائي؛ ذلك أن الفقه يعمل على توضيح النصوص التشريعية التي 

ب أن يجري تحديث هذا ويج ،يعتريها الغموض، وكذلك فإنه رافد أساسي للقضاء، فهو يعمل على توجيهه الوجهة الصحيحة
فما كان صحيحاً من أحكام في ظل أحكام الإفلاس لم  ،الفقه باستمرار ليكون قادراً على مواكبة التطورات التشريعية المتلاحقة

  يعد كذلك في ظل قانون الإعسار الجديد.

الباب على مصراعيه للتساؤلات التي تدور  انفتاحإسدال ستار الإفلاس وإزالة الغطاء عن قانون الإعسار  ينبني علىو
من الأسئلة هو التالي: ما أثر إشهار  في خلد القانونيين والتي تجدر الإجابة عليها. والسؤال الذي يمكّنُنا من اختزال عددٍ

مولة على أي ما هو الأثر المترتب على إشهار إعسار أحد طرفَي عقد الوكالة بالع الإعسار على عقد الوكالة بالعمولة؟
إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلّب تقسيم الإجابة إلى جزأين: أولهما يتمثَّل في أثر إشهار إعسار الموكل على  الآخر؟

  الوكيل بالعمولة (الفصل الأول)، أما ثانيهما فيتمثَّل في أثر إشهار إعسار الوكيل بالعمولة على الموكل (الفصل الثاني). 

في الوصول إلى الإجابات المرجوة هو المنهج الوصفي التحليلي؛ على اعتبار أن قسماً من  وإن المنهج الذي يسعف
   البحث سيبنى على وصف الوضع التشريعي السابق، وأما الآخر فسيعنى بتحليل الأثر الذي أنشأه قانون الإعسار الجديد.

  الفصل الأول: أثر إشهار إعسار الموكل على الوكيل بالعمولة

وض في أثر إشهار إعسار الموكل على الوكيل بالعمولة، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما كانت أحكام الإفلاس قبل الخ
كانت تنقضي بمجرد إشهار إعسار الموكل، إلّا  -باعتبارها من عقود الاعتبار الشخصي-سارية المفعول فإن الوكالة بالعمولة 

 . )Civil Law, 1976, Article 862( للغيرإذا تعلَّق بها حق 

وعند الولوج إلى الحكم الواجب الاتباع في هذه المسألة بعد التحول إلى قانون الإعسار، فإن ذلك يستلزم بعض 
ين: الجانب الأول يتعلّق بالوقوف على الضمانات إذ إن إشهار إعسار الموكل يؤثر في الوكيل بالعمولة من جانب ؛التفصيل

(المبحث  وهما ضمانة حق الاحتباس وضمانة حق الامتياز ،للوكيل بالعمولة فيما لو أُشهر إعسار موكلهالتي يمنحها القانون 
الأول)، والثاني يتعلّق بإمكانية إلزام الوكيل بالعمولة بالاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة عند وقوع ذات الأمر 

  قد الوكالة بالعمولة بعد إشهار إعسار الموكل (المبحث الثاني).مصير عوبعبارةٍ أخرى فإنه يجدر الوقوف على  .للموكل
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  المبحث الأول: تأثّر ضمانة حق الاحتباس وضمانة حق الامتياز الممنوحتَين للوكيل بالعمولة 

إن العلِة التي يتوخّاها المشرع من الضمانات التي يقرها لصالح الوكيل بالعمولة لا تقتصر فقط على حماية الوكيل 
تعزيز الائتمان في المسائل التجارية، إذ متى اطمئن الوكيل بالعمولة إلى استيفاء المبالغ  العمولة، وإنما تتعدى ذلك إلى "ب

التي قد يدفعها عن الموكل، فإنه لا يتوانى في أدائها، وفي هذا مصلحة ظاهرة للموكل الذي يستطيع بفضل وجود هذه 
. وللوقوف على مدى تأثر هاتين )Shafiq, 1967-1968, p.63( هولة ويسر"الضمانات الحصول على ائتمان وكيله بس

ة، ضمانة الاحتباس (المطلب الأول) وضمانة الامتياز دين بقدوم قانون الإعسار فإنه يجدر تناول كل ضمانة على حِالضمانتَ
 (المطلب الثاني). 

  المطلب الأول: أثر إشهار الإعسار على حق الاحتباس بوصفه ضمانة للوكيل بالعمولة 

 ),Wahby(الموكل إن ضمانة حق الاحتباس من الضمانات التي يتمتع بها الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقوقه في مواجهة 
)2015, p.96 .(في القواعد العامة رقرإذ بالرجوع إلى أحكام القانون المدني فيما يتعلّق بحق الاحتباس  ؛وهذا الحق م

لكل من التزم بأداء شيء أن  ) من القانون المدني تنص على أنه "387يلاحظ أنها تُطبق على الوكيل بالعمولة. فالمادة (
فهذه المادة تجد  ."وكان مرتبطا به بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف

مجالاً للتطبيق عند الحديث عن الضمانات التي يتمتع بها الوكيل بالعمولة إزاء الموكل. ولكن شرط تطبيق هذه المادة أن 
يع الوكيل حتى يستطفذلك يعتبر شرطاً مسبقاً  .بسبب التزام الوكيل بالعمولة ومرتبطاً به في ذمته يكون التزام الموكل ناشئاً

. ويظل الوكيل بالعمولة محتبساً للأشياء المملوكة للموكل إلى الاحتباس الذي تخوله إياه هذه المادة حقممارسة بالعمولة 
أن يقوم هذا الأخير بأداء الالتزامات المستحقة عليه. فإذا طال عليه الزمن وهو في هذه الحال، كان له أن يطلب التنفيذ على 

لحقه في الاحتباس  تطبيقاً )Shafiq, 1967-1968, p.64( الدائنينيفاء دينه منها بالأولوية على غيره من هذه الأشياء واست
وتطبيقاً لحقه في الامتياز المنصوص عليه في قانون  )Civi Law, 1976, Article 391(العامة المنصوص عليه في القواعد 

   .)Trade Law, 1966, Article 96( التجارة

إذ إن  ؛أحكام الإفلاس الملغاة فإن هذا الحكم كان واجب الاتباع سواءً أتم إشهار إفلاس الموكّل أم لم يتموفي ظل 
ممارسة حق الاحتباس على الأموال التي في حيازة الوكيل بالعمولة والعائدة للموكل اعتُبر من الضمانات المقررة للوكيل 

د جرى تعزيز هذا الحق من قِبل الفقه الذي عملَ على توسيع نطاق تطبيقه بالعمولة حتى في حالة إفلاس الموكل. هذا وق
) من قانون التجارة على الوكيل بالعمولة استناداً إلى المماثلة بين 435قام الفقه بتطبيق المادة ( حيثُ ؛من باب القياس

ني للوكيل بالعمولة في مواجهة الموكل الذي المركز القانوني للبائع في مواجهة المشتري الذي أُشهر إفلاسه والمركز القانو
من قانون التجارة مع إحلال الوكيل ) 435( المادة فأصبح من الممكن قراءة نص .)Al-Uqaili, 2020, 386(إفلاسه أُشهر 

فلس لى المإيسترد البضائع المرسلة  . يجوز للبائع أن1بالعمولة مكان البائع فيه؛ إذ احتوى النص على الحكم التالي: "
للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن 

. على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها 2وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه. 
  .بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية"

وإنما أصبح قادراً  ،فبحسب هذا النص لم يعد الوكيل بالعمولة قادراً على احتباس البضاعة التي بين يديه فعلاً فقط
على استردادها بشروط معينة على الرغم من إفلاتها منه مادياً. وقد كانت العِلّة، في ظل أحكام الإفلاس، من إقرار حق إيقاف 

 -والذي كان يتمتع به البائع وحده -حق الاحتباس عليها  وتمكينه من ممارسةبالعمولة  البضاعة واستردادها لصالح الوكيل
تكمن في أن هذا الوكيل قد قام بدفع الثمن للبائع، وبالتالي فإنه "قد حلَّ محلَّه في الدين وفي التأمينات التي تصحبه، ومنها 

 . )Shafiq, 1967-1968, p.65( حق الحبس"

المادة عند تطبيقها على الوكيل بالعمولة أنه كان يستطيع أن يمارس حق الاحتباس مادام أن  هذا ويفهم من هذه
الموكل لم يتسلَّم البضاعة في مخازنه أو في مكان يظهر فيه أمام الغير بأنه يملك حق التصرف، أو ما دامت هذه البضاعة لم 

ا أن تصرف الموكل بالبضاعة المرسلَة لشخص حسن النية يعتبر كما يفهم منه ،تُسلَّم لوسيطٍ كُلّف ببيعها لحساب الموكل
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مانعاً من استرداد الوكيل بالعمولة للبضاعة وممارسة حق الاحتباس عليها. وبعبارة أخرى، فإنه في حال لم يتسلَّم الموكّل 
الوكيل يملك استردادها وممارسة البضاعة المرسلة إليه من الوكيل بالعمولة، كأن تكون مازالت في الطريق مثلاً، فإن هذا 

حق الاحتباس عليها إذا علِم بإفلاس الموكِّل. أما إذا وصلت البضاعة إلى الموكل فإنها تدخل ضمن موجوداته ولا يعود 
الوكيل بالعمولة قادراً على ممارسة حق الاحتباس. وليس أمامه في هذه الحال إلّا أن يدخل بوصفه دائناً مع مجموعة 

 .)Jabbara, and Allaq, 2012-2013, p.42( ن والحصول على نصيبه تبعاً لقسمة الغرماءالدائني

هو استرداد الحيازة لا استرداد الملكية، فالوكيل بالعمولة كان يملك أن يسترد البضاعة ولو د هنا والاسترداد المقصو
-Al(والتعويضأنه لا يملكها بحيث يتمكن من حبسها حتى يؤدى ثمنُها من قِبل وكيل التفليسة أو أن يطالبه بالفسخ 

Baroudi 1977, p. 295،( يها والحصول على حقه بالأولوية على غيره من كما أن له حسب التشريع الأردني التنفيذ عل
 . )Civil Law, 1976, Article 391(الدائنين 

 بادئ الأمر غير أن إلغاء هذه المادة يدعو إلى البحث عن النص الذي يحكم هذه الحالة في طيات قانون الإعسار. في
لقياس عليه كما كان الحال في ظل أحكام الإفلاس فإنه يمكن اللجوء إلى النص الذي يحكم عقد البيع في قانون الإعسار وا

أ. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل ) من قانون الإعسار على أنه: " 29الملغاة. ففي هذا الصدد تنص المادة (
 .لثمنالإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد ا

لى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام إب. للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع 
ج. إذا قبض البائع جزءاً من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوفِ ثمنها أو  .بأحكام العقد المبرم معه

 ." غيرهااسترداد تلك البضائع دون 

 ،إذن وبحسب الفقرة (ب) من هذه المادة، لو وضعنا الوكيل بالعمولة في ذات مركز البائع الذي لم يقبض ثمن المبيع
فإنه يحق للوكيل بالعمولة الامتناع عن تسليم البضاعة العائدة للموكل الذي أُشهر إعساره لحين استيفاء حقوقه العالقة في 

يق هذا النص الذي يحكم علاقة البائع بالمشتري على الوكيل بالعمولة في علاقته مع موكله وبالتالي فإن تطب ،ذمة الموكل
فضي إلى ذات النتيجة التي كانت مقروفّر حمايةً معتبرةً للوكيل بالعمولة إذا ما أُشهر يرة في ظل أحكام الإفلاس الملغاة، وي

الذي يعامل معاملة البائع من  -  فبحسبها إذا تلقّى الوكيل بالعمولة ،مع مراعاة نص الفقرة (ج) من ذات المادة ،إعسار موكله
فإنه يمتنع عليه ممارسة حق الاحتباس عليها، وبالتالي لا يجوز له  ،جزءاً من ثمن البضاعة التي كُلّف بشرائها - باب القياس

متعلق بهذه البضاعة بالذات من جانب الاحتفاظ بالبضاعة العائدة للموكل أو أن يستردها إذا تلقى أي جزءٍ من حقه ال
 الموكل الذي أُشهر إعساره والذي يعامل معاملة المشتري المعسر. 

وهكذا فإن الوكيل بالعمولة يمتنع عن تسليم الشيء العائد للموكل إلى أن يقوم هذا الأخير بأداء الثمن. ولكن السؤال 
حكم هذا الامتناع. فلو مضت فترة طويلة دون أن يقوم الموكل الذي أُشهر الذي يطرح مباشرةً يتعلَّق بالإطار الزمني الذي ي

إعساره بأداء الثمن، فهل يبقى الوكيل بالعمولة منتظراً هذا التنفيذ دون قيد أو شرط؟ في الحقيقة، فإنه في حال طالت مدة 
بتحويل حق الاحتباس إلى التنفيذ على الامتناع من جهة الموكل، يستطيع الوكيل بالعمولة اللجوء إلى القواعد العامة 

وفي ذلك تطبيق لحكم يشتمل عليه التشريع المدني الأردني. البضاعة المحتبسة والحصول على حقه متمتعاً بالأولوية. 
  ) منه.391فبحسب هذا الأخير فإن حق الاحتباس يفضي إلى حق الامتياز الذي تقضي به على وجه التحديد المادة (

فلو كان المشرع يرغب بمنح الوكيل  ،التحليل يصعب جداً الأخذ به في ظل قانون الإعسار الجديد غير أن هذا
بالعمولة مثل هذه الدرجة من الحماية لنص عليها صراحةً. وإن القول بسحب الحماية التي أقرها الفقه في ظل أحكام الإفلاس 

د ما يعززها في نصوص قانون الإعسار ذاته. لا بل إن قانون على الوكيل بالعمولة في ظل أحكام قانون الإعسار لا يوج
 الإعسار قد ألغى حمايةً صريحة منَحها قانون التجارة للوكيل بالعمولة والمتمثلة بحق الامتياز كما سيأتي بيانه.

تي تنص على /ب) من قانون الإعسار وال22ولتحرير مسألة حق الاحتباس بدقة، فإنه ينبغي الرجوع إلى نص المادة (
لا يجوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك  أنه"

 محرز التطبيق بمجرد إشهار إعسار المدين ييدخل حي صريح الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار". وهذا نص
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لمعسر من ممارسة حق الاحتباس مهما كان أصل ديونهم وطبيعتها. وبالتالي فقد حالَ هذا الحكم بموجبه دائنو المدين ا
 دون تطبيق ضمانة الاحتباس التي أقرتها القواعد العامة للوكيل بالعمولة. 

ره من ن المشرع قد غلَّب نصوص قانون الإعسار على غيإ) من قانون الإعسار نجد 140وإذا رجعنا إلى نص المادة (
ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى القوانين الأخرى إلى مدى تعارضها معه. فقد ورد في هذه المادة أنه "

وفي هذا ما يدعو إلى القول أن المشرع الأردني قد منع الوكيل بالعمولة  .المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون"
  ر إعسار موكّله. من ممارسة حق الاحتباس بمجرد إشها

يخلُص من كل ذلك أن منْع الدائن من ممارسة حق الاحتباس على أموال المدين بعد إشهار إعساره يعني بالضرورة 
إذ إنه عند التنفيذ على أموال المدين  ؛فقدان الدائن (صاحب حق الاحتباس) لحقه بالامتياز الناشئ عن حقه في الاحتباس

ب باعتبار دينه ديناً ممتازاً، ذلك أنه حرم من ممارسة حق الاحتباس في إطار الإجراء الجماعي فإنه لا يستطيع أن يطالِ
من  )391ابتداءً. فقد قَرن المشرع الأردني بموجب القواعد العامة بين حق الاحتباس وحق الامتياز بموجب نص المادة (

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء  القانون المدني والتي تقضي بأنه "
من قانون الموجبات والعقود) الذي  274وهذا على عكس الحال في تشريعات مقارنة كالتشريع اللبناني (المادة  حقه منه".

از. فحق الاحتباس يعني مجرد امتناع الحابس عن تسليم الشيء المحتبس إلى أن لا يقرن بين حق الاحتباس وحق الامتي
وبذلك فإن ممارسة حق الاحتباس تعني تصنيف الدين على أنه دين ممتاز،  ).Al-Baroudi, 1985, p.348( يستوفي دينه

داءً من ممارسة حق الاحتباس فإن دينه كون التقدم في الحصول على الحق منصوص عليه في القانون. فإذا حرم الدائن ابت
  .تبعاً لذلك يكون قد حرم من صفة الامتياز

هذا ويظهر لنا أن الحكمة من حرمان الوكيل بالعمولة من ممارسة حق الاحتباس في مواجهة الموكل المعسر تتمثَّل في 
إذ إن متابعة النشاط التجاري والاستمرار  ؛يعدم الحيلولة بين هذا الموكل الذي أُشهر إعساره وبين مواصلته لنشاطه التجار

في تشغيله يعتبر من المقاصد التي يرنو إليها قانون الإعسار الجديد. ومنع الوكيل بالعمولة من ذلك يعبر عن حرص 
المشرع على حماية المدين المعسر وضمان عدم اندثار نشاطه بموجب الضمان الخاص الذي يكرسه قانون التجارة للوكيل 

من المغالاة في حماية مصلحة الموكل المعسر على حساب مصلحة الوكيل بالعمولة  االعمولة. وإن ذلك في نظرنا يعتبر ضربب
  الذي غالباً ما يكون أضعف منه اقتصادياً.

  المطلب الثاني: أثر إشهار الإعسار على حق الامتياز بوصفه ضمانة للوكيل بالعمولة 

الوكيل بالعمولة في تعامله مع موكله، يستحسن الدخول إليها بتلاوة النص الذي كرس عند تناول مسألة امتياز حق 
للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو  .1من قانون التجارة على أنه " (96) إذ تنص المادة ؛هذا الحق

التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في  المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات
لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا  .3 .هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها أوينش .2 .مدة وجودها في حيازته

لي مع الفوائد ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأص .4 .) من هذا القانون71تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (
. إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها 5 .والعمولات والنفقات

  ."قيمة دينه قبل دائني الموكل

 ,Wahby( فهذا النص يشكل إحدى الدعامات التي يستند إليها الوكيل بالعمولة ويجعله في مأمن عند تعامله مع موكله
2015, p.103(دالحبس كما  ممارسة حق الاحتباس أوبمن الإشارة مباشرةً إلى أن ممارسة حق الامتياز مقترنة  . ولا ب

يطلق عليه البعض " فحق الامتياز المقرر قانوناً للوكيل بالعمولة يقوم على فكرة الرهن الضمني [...] ويتضمن الرهن فيما 
روض أن الوكيل تسلَّم البضائع [...] لتكون ضماناً لسداد المبالغ المستحقة له عند [...] إذ المف يتضمنه فكرة الحبس

الموكل. ولما كان الرهن الحيازي أساس هذا الامتياز وكان الاحتجاج بالرهن على الغير مشروطاً بحيازة المدين للشيء 
 ,Shafiq( "ذا فقد حيازتها فقد معها الامتيازالمرهون، فلا امتياز للوكيل بالعمولة إلا إذا كان يحوز البضائع [...]. فإ

1967-1968, p.64-65( .  
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هو: هل إن هذا النص يطبق في الأحوال العادية أم في حال إشهار إفلاس الموكل؟ إن هذا  ءًاوالسؤال الذي يطرح بد
مية بمكان بالنسبة للوكيل النص ينطبق في الوضعين، أي في الأحوال العادية وفي حال إشهار إفلاس الموكل. فمن الأه

بالعمولة أن يستطيع التنفيذ على الأموال الموجودة في حيازته لحساب الموكل حتى يستوفي حقوقه المترصدة في ذمة 
وتُعتبر البضاعة في حيازة الوكيل بالعمولة متى كان واضع اليد عليها فعلاً بأن كانت مودعة في مخازنه لبيعها أو  "الموكل.

اظ بها حتى تصدر إليه أوامر الموكل بشأنها. وبالمثل تُعتبر البضائع في حيازة الوكيل بمجرد إرسالها سواءً لمجرد الاحتف
أوقع هذا الإرسال من الموكل إلى الوكيل ليقوم ببيع البضاعة أم من الغير الذي اشتراها منه الوكيل ليقوم بتصديرها إلى 

ل الصكوك الدالة على البضاعة كسند الشحن أو تذكرة النقل ليعتبر حائزاً الموكل. ويكفي في حالة الإرسال أن يحوز الوكي
ولم يشترط النص ). Shafiq, 1967-1968, p.66للبضاعة ذاتها. لأن حيازة هذه الصكوك تقوم مقام حيازة البضاعة" (

. )Al-Baroudi, 2001, p.92( الموكلوجود رابطٍ بين الأموال التي تشكل محل الامتياز وبين الدين المترصد في ذمة 
محلاً لامتيازه.  لا تشكلُفجميع البضائع التي في حوزة الوكيل أو المرسلة إليه أو المخزنة أو المودعة تحت رعايته وإشرافه 

تياز فحتى لو كان الدين ناشئاً عن تعامل سابق بين الوكيل بالعمولة وموكله، فإن الوكيل بالعمولة يستطيع ممارسة حقه بالام
هو أن  -بشكل ضمني-على الأموال التي دخَلَت في حيازته لحساب هذا الموكل. والشرط الوحيد الذي يشتمل عليه النص 

لاحظ الشارع في ذلك أن الغالب عملاً أن تنشأ بين الوكيل  يكون الدين ناشئاً بمناسبة الوكالة بالعمولة المبرمة بينهما. فقد "
صلة وعمليات مستمرة وأن هذه العلاقات والعمليات لا تُسوى على انفراد وإنما بحساب واحد، بالعمولة وموكله علاقات مت

فلم يشأ أن يخصص كل بضاعة لضمان المصاريف التي أُنفقت بسببها، وإنما جعل مجموع البضائع مخصصاً لضمان مجموع 
   .)Shafiq, 1967-1968, p.67( المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة عند تصفية الحساب بينه وبين الموكل"

كما أن المبالغ النقدية التي تدخل في حيازة الوكيل بالعمولة نتيجة القيام ببيع بضاعة لحساب موكله تُعتبر محلاً 
لامتيازه. وبالتالي فإن له الحق في أن يستوفي دينه منها مباشرةً، ولا يزاحم في ذلك من قِبل بقية الدائنين لا في الأحوال 

في حال كان الموكل في حالة يسار  ها تتجلّىالتفكّر في أهمية حكم هذه المادة فإنادية ولا في حالة إفلاس الموكل. فعند الع
أو إعسار؛ إذ إن الوكيل يستوفي حقه مباشرة من ثمن البضاعة التي يحوزها لحساب موكله بالأولوية على بقية الدائنين. ولا 

بمعنى أن التنفيذ على البضاعة محل  تنفيذ القضائي على المبلغ النقدي الذي يعود للموكل، "يلزم الوكيل باتباع إجراءات ال
الامتياز في هذه الحالة يتحقق بتنفيذ الصفقة الأصلية" التي كُلّف الوكيل بإبرامها. ويشترط لاقتضاء الحق مباشرةً في مثل 

  .)Shafiq, 1967-1968, p.68( هذه الحالة أن يتم البيع وفاقاً لتعليمات الموكل

هذا وإن أهمية هذا الامتياز تتعاظم في حال أُشهر إفلاس الموكل لما فيه من ضمان لحقوق الوكيل بالعمولة في 
الحكمة من إيراد مثل هذا مواجهته وعدم إخضاعه للإجراءات الجماعية التي تقضي بها أحكام الإفلاس. وبعبارة أخرى فإن 

لا  أشدها في حالة إفلاس الموكل. فصاحب حق الامتياز لا يتأثر بالإفلاس، فهو من الدائنين الذين "النص تظهر على 
. وحق الامتياز هذا )Al-Baroudi, 1977, p. 290( يدخلون في جماعة الدائنين ولا توقف بالنسبة لهم الإجراءات الفردية"

أن يستوفي حقوقه من ثمن المنقول  إنه يحق لصاحب حق الامتياز "يعتبر من حقوق الامتياز الخاص وليس العام. وبالتالي ف
  . )Eid, 1972, p.383(المحمل بالامتياز"

وعند التأمل في موقف قانون الإعسار من حق الامتياز الممنوح للوكيل بالعمولة، فإنه يبدو جلياً أنه لا يقِر بوجوده. 
جوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين لا ي ) تنص على أنه "22فالفقرة (ب) من المادة (

عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار". فالمرحلة الممهدة لممارسة حق 
ز التنفيذي عليها ليستوفي حقّه الامتياز هي احتباس البضائع الداخلة في حيازة الوكيل بالعمولة ومن ثم مباشرة الحج

) من قانون التجارة واضح في أن ممارسة حق الامتياز مقترنة بوقوع الحيازة 96بالأولوية على بقية الدائنين. فنص المادة (
/ب) من احتباس البضاعة ومباشرة الحجز 22الرمزية. وبما أن الوكيل بالعمولة قد حرم بموجب نص المادة ( والفعلية أ

من حق الامتياز. وذات الأمر ينطبق على المبالغ النقدية التي يحوزها الوكيل بالعمولة  -بالضرورة -فيذي عليها فقد حرم التن
لحساب الموكل، فهو محروم من استيفاء حقه منها مباشرةً وبالأولوية على بقية الدائنين؛ لأنها تدخل في عموم المادة 
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)22مبالغ البضاعة أو ين الب إلى التمييز ة إشارةٍث عن أموال المدين عامةً، فلم يرد فيها أي/ب) من قانون الإعسار التي تتحد
   نقدية، فجميعها ينطبق عليها وصف الأموال.ال

والسؤال الذي يشكّل مفترق طرق في هذا المقام هو أي القانونَين أولى بالتطبيق قانون التجارة الذي ينظم المركز 
أم قانون الإعسار الذي ينظم  ،بالعمولة ويوفّر له الحماية في حال يسار الموكل كما يوفّرها في حال إفلاسهالقانوني للوكيل 

المركز القانوني للمدين المعسر ودائنيه والذي لا يقر حماية الوكيل بالعمولة إذا ما أشهر إعسار موكله؟ إن طرح هذا 
في المسائل القانونية، وإنما هو سؤال علمي يترتب عليه نتائج عملية على جانب السؤال لا يعتبر من قبيل الرياضة العقلية 

كبير من الأهمية. في الواقع، إن تطبيق قانون التجارة في هذا الصدد يعني توفير حماية كبرى للوكيل بالعمولة، أما تطبيق 
  قانون الإعسار فيعني هدم هذه الحماية بشكل يكاد يكون كاملاً. 

لا يجوز إلقاء الحجز على أي من  " /ب) تنص على أنه22وع إلى نصوص قانون الإعسار نجد المادة (فعند الرج
أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار 

بالعمولة والموكل لأنه يتعلّق بحالة إعسار (إذ الفَرض أن  الإعسار". فإذا اعتبرنا أن هذا النص يحكم العلاقة بين الوكيل
  ) منه. 96الموكل قد أُشهر إعساره)، فإن الوكيل بالعمولة يعتبر فاقداً للحماية التي نص عليها قانون التجارة في المادة (

لاقات الدائنين جميعاً بالمدين إن النص الأولى بالتطبيق هو ذلك الوارد في قانون الإعسار بوصفه قانوناً خاصاً يحكم ع
الذي أُشهر إعساره. وبالتالي فإن النص الوارد في قانون التجارة ينحصر تطبيقه في حالة يسار الموكل فقط. كما أن المادة 

ومما ) من قانون الإعسار أشارت إلى سمو هذا القانون على بقية القوانين عند اشتمالها على أحكام تتعارض معه. 140(
عزح نص المادة (يمن الديون غير الواردة فيها. 40ز هذا الطَر من قانون الإعسار والتي أزالت صفة الامتياز عن أي دين (

   :فهي تنص على أنه

ممتازة لغايات أحكام هذا القانون  ) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديونا38ًأ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ("
  :رتيب التاليحسب الت

  .أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثة أشهر .1

 .نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة علـى المدين من الأشخاص الطبيعيين قبل إشهار الإعسار  .2

  .به المدين قبل إشهار الإعسار المطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب .3

  .. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعتبر أي ديون خلاف الديون المبينة في هذه المادة ديونا ممتازة" ب

فهذا التحليل يجعلنا نَخْلُص إلى نتيجةٍ مفادها أن قانون الإعسار قد عطَّل الحماية الممنوحة للوكيل بالعمولة في 
) منه. 391) و(387فيما يتعلق بحق الاحتباس وما يترتب عليه من امتياز والمنصوص عليه في المادتين ( القانون المدني

كما أنه عطَّل الحماية الممنوحة له بموجب قانون التجارة فيما يتعلَّق بامتياز الوكيل بالعمولة المنصوص عليه في المادة 
لا يمكن نزعهما عنه ما بقي الموكل خارج  ن يتمتع بهما الوكيل بالعمولةيالاحتباس والامتياز اللذ ي) منه. وبذا فإن حق96َّ(

  دائرة قانون الإعسار، فإن دخَلَها تعطَّل هذان الحقّان.

إذ إن  ؛وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع القائم في التشريع الأردني لا يتطابق مع الموقف التشريعي للدول المقارنة
يل بالعمولة يعتبر من الأمور الجوهرية التي تُحدث توازناً بين مصالح طرفي هذا النوع من العقود. النص على ضماناتٍ للوك

فالقانون المصري على سبيل المثال يقر للوكيل بالعمولة بامتياز خاص على أموال الموكل التي يحوزها بموجب المادة 
قانون تنظيم إعادة الهيكلة  قراره مؤخراً والذي حملَ اسم ") من قانون التجارة. وإن التشريع المصري الذي جرى إ159(

والصلح الواقي والإفلاس" لم يغفل الإشارة إلى الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها بعض الدائنين والتي تشمل الوكيل 
تياز الخاص، ) إلى الدائن صاحب الام128بالعمولة بوصفه صاحب ضمان خاص. فقد جرت الإحالة بموجب نص المادة (

حيثُ جرى استثناؤه من المنع المتعلّق برفع الدعاوى الفردية حفاظاً على ضمان الامتياز الذي يتمتع به والذي يجب أن لا 
   يهدر بمجرد وقوع المدين (أي الموكل) تحت نير الإفلاس.
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 المبحث الثاني: مصير عقد الوكالة بالعمولة بعد إشهار إعسار الموكل

العقود  ة على الاعتبار الشخصي. وتُعرف هذه العقود بأنها "عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود المبني لا مِراء بأن
القائمة على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين بحيث يقصد كل منهما أن يقوم الآخر بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ولا 

في ظل -. وإن من النتائج التي تترتب على اشتماله على هذه الخاصية )Shafiq, 1972, p.463-464( يرضى عنه بديلاً"
النتيجة المتمثلة بالانقضاء التلقائي الذي ينجم عن مجرد إشهار الإفلاس (المطلب الأول). والسؤال الذي  -أحكام الإفلاس

إن إشهار إعسار الموكل يعني يطرح في ظل هذا التحول إلى قانون الإعسار بوصفه بديلاً عن أحكام الإفلاس هو: هل 
  انقضاء عقد الوكالة بالعمولة الذي يجمعه مع الوكيل بالعمولة؟ (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: الحل التقليدي في ظل أحكام الإفلاس 

 يتضمنبإحدى طريقين: الأولى، أن يضمن المتعاقدان عقدهما شرطاً  في العقود كان يستدلّ على الاعتبار الشخصي
حكماً بفسخ العقد إذا أُشهر إفلاس أحدهما، والثانية أن يكون العقد بطبيعته مبنياً على الاعتبار الشخصي كما هو الحال في 
عقد شركة الأشخاص، والحساب الجاري، وفتح الاعتماد، والوكالة. فالعقود المبنية على الاعتبار الشخصي تقوم على قاعدة 

قد غُلَّت، فإنه لا يمكن لوكيل التفليسة أن يحِلَّ محلَّه،  المدين دالطرف الآخر بالذات، وبما أن يتنفيذ الالتزام من قِبل 
. لذا فقد كان في استطاعة أطراف العقد، في ظل أحكام الإفلاس أن يجعلوه )Al-Baroudi, 1985, p.343( فينقضي العقد

من عقود الاعتبار الشخصي بموجب شرط تعاقدي يدرج في عقد الوكالة بالعمولة يقضي بفسح العقد إذا أُشهر إفلاس 
  أيهما.  أحديهما. ففي ذلك دلالة واضحة على أن العقد مبني على الثقة وأنها تنهار إذا أُشهر إفلاس

في ظل أحكام الإفلاس يتمثَّل بالانقضاء التلقائي؛ إذ إن العقود المبنية على الاعتبار  المتَّبعكان الحكم التقليدي وقد 
ولما كانت الثقة أساس هذه  " الشخصي تنقضي بمجرد إشهار إفلاس المدين، فهذه العقود مبنية على الثقة بين طرفي العقد.

مقوضاً ومضيعاً لها، فمن الواجب أن ينهار العقد إذا أفلس المدين فيه، إذ يستحيل عليه بعد الإفلاس العقود وكان الإفلاس 
من المادة  -بطريق القياس  - . ويستخلَص هذا الحكم )Shafiq, 1972, p. 464( تنفيذ التزامه فينهار العقد بحكم القانون"

بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلّا إذا تعلق بالوكالة  -3وكالة: نه "تنتهي الأ) من القانون المدني؛ إذ تنص على 862(
فعلى الرغم من عدم فقدان المدين الذي أُشهر إفلاسه لأهليته في ظل أحكام الإفلاس الملغاة، فإنه لا يستطيع  حق الغير".

) من قانون التجارة والتي 327في المادة ( أن يفي بالتزاماته بسبب التخلّي الحكمي عن إدارة أمواله الذي كان منصوصاً عليه
قال السنهوري في ذلك " إن الموكل المفلس لا يستطيع مباشرة التصرف في أمواله وقد  تمنعه من القيام بأي قبض أو وفاء.

موال موكله" أو إدارتها بنفسه؛ فأولى ألّا يستطيع ذلك بوكيل، والوكيل المفلس قد غلّت يده عن أمواله فأولى أن تُغَلّ على أ
)Al-Sanhouri, 1964, p.652.( 

. يشترط 1) من القانون المدني، والتي تنص على أنه "834/1كذلك فإن حكم الانقضاء يستخلَص من نص المادة (
ن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف أب. فيه. حق التصرف بنفسه فيما وكل  ن يكون الموكل مالكاًأأ.  :لصحة الوكالة

الموكل نفسه أثناء سريان الوكالة فليس معنى  دللنيابة". فإذا غُلَّت ي وقابلاً ن يكون الموكل به معلوماًج. أ. هبفيما وكل 
ذلك أنه قد فقد حق التصرف فيما وكَّل فيه؛ فهو مازال يملك حق التصرف في أمواله، إلّا أنه منع من التصرف بأمواله. وإذا 

ر الإفلاس فإن الوكيل يكون قد منع أيضاً من التصرف بأموال هذا الموكل، لأن أثر منع الموكل من التصرف بسبب إشها
التصرف ينصرف في نهاية المطاف إليه. وهذا يعني اختلال الشرط الثاني من شروط صحة الوكالة المتمثل بعدم منع الوكيل 

 في مثل هذه الحالة.  قانوناً من التصرف فيما وكّل فيه، وبالتالي فلا بد من انقضاء الوكالة

 المطلب الثاني: الحكم المستحدث في ظل أحكام الإعسار

إن من أهم المسائل التي تستلزم البحث في حال إشهار إعسار الموكل هي تلك المتعلقة بإمكانية الاستمرار في تنفيذ 
المبدأ يستطيع وكيل الإعسار أو عقد الوكالة بالعمولة إذا كان ذلك يصب في مصلحته بوصفه المدين المعسر. ومن حيث 

المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يستمر في تنفيذ أي عقد من العقود الجاري تنفيذها إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة 
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إذ إن الإبقاء على العقود جارية التنفيذ تُعتبر من مقومات إنقاذ النشاط الاقتصادي بشكل عام ومن عوامل إنجاح  ؛المدين
ذلك على عقد الوكالة بالعمولة،  وبتطبيق .)Ripert and Roblot, 2008, p.1198-1199( خاصدة التنظيم بشكل خطة إعا

فإن الموكل بإشراف وكيل الإعسار أو وكيل الإعسار وحده حسب مقتضى الحال يستطيع أن يلزم الوكيل بالعمولة في 
) من 27قدر أن ذلك يصب في مصلحة ذمة الإعسار. إذ تنص المادة (الاستمرار بتنفيذ عقد الوكالة بالعمولة إذا قدرا أو 

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة  قانون الإعسار على أنه "
. لوكيل 1ب.  .ريخ إشهار الإعسارالعقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتا

الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يستمر في تنفيذ العقد الجاري تنفيذه وأن يطالب الطرف 
. للطرف الآخر أن يطلب من وكيل الإعسار أو من المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يتخذ 2 .الآخر بتنفيذ التزاماته بالكامل

ج.  .يتعلق برغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغ الطلب وإلا سقط الحق في ذلك قراراً
لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يطلب إنهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان ذلك 

وللطرف الآخر ،ة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه وفي هذه الحال ،لإجراءات الإعسار يحقق مصلحةً
 المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون".

م من هذا النص أن الأصل هو الاستمرار في تنفيذ العقود بعد إشهار الإعسار. وإن هذا الاستمرار لا يفهق بين ويفر
. فذلك )Al-Arousi, 2017, p. 88( خصائص العقود المعنية بهذا الحكم فيما إذا كانت من عقود الاعتبار الشخصي أم لا

الاستمرار يشمل عقود الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية كعقد الفرانشايز وعقد ترخيص العلامة التجارية، وكذلك 
 ,Paillusseau( وعقود الوساطة أو غير المقترنة به شرط الحصريةالمقترنة بالتوزيع  فإنه يشمل عقود التوريد وعقود

1985, p.141( ،فالنص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه. ولكن النص يضع تعريفاً خاصاً للعقد الجاري تنفيذه .
وبالتالي فإن هذا التعريف يعتبر  .سار"العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإع فهو"

منطبقاً على عقد الوكالة بالعمولة في معظم الأحيان. فغالباً ما يكون طرفا عقد الوكالة بالعمولة غير مستكملَين لالتزاماتهما 
ناً مديل بالعمولة عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينهما فيما إذا أُشهر إعسار أحديهما. فالغالب أن يكون الوكي نبثقة عنالم

ببعض الالتزامات في تلك له اً دائنللموكل عندما يكون في صدد تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة، كما يكون 
الأثناء. الأمر الذي يعني أنه في حال إشهار إعسار الموكل فإن كلاً من الموكل والوكيل يكون دائناً في بعض الالتزامات 

خرى في ذات الوقت، وبالتالي فإن عقد الوكالة بالعمولة يصنَّف على أنه من العقود جارية التنفيذ، أو تحرياً للدقة ومديناً بأ
  هو كذلك في أغلب الأحيان.

وكذلك يستطيع الموكل الذي أُشهر إعساره بإشراف وكيل الإعسار أو حتى هذا الأخير وحده، حسب مقتضى الحال، 
كالة بالعمولة إذا رأى في ذلك تحقيقاً لمصلحة إجراءات الإعسار. ويترتب على ذلك سقوط التزام أن يقوم بإنهاء عقد الو

الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، كما أن للطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط 
 وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون حسب الفقرة (ج) من المادة المذكورة أعلاه. .العقد

هذا ومن باب التخفيف من وطأة هذا النص على عاتق الطرف الآخر المتعامل مع المدين المعسر، وهو في هذا المقام 
طلب منه فيه أن يتخذ موقفاً فيما يتعلّق باستمرار الوكيل بالعمولة، فقد منحه المشرع إمكانية توجيه طلبٍ لوكيل الإعسار ي

العقد في مهلةٍ مقدارها خمسة أيام من تاريخ تبلّغه الطلب. فإذا أجاب برغبته بالاستمرار كان ذلك وإذا لم يجب على الطلب 
المدين  فإن النص يقضي بسقوط حق المدين في ذلك. والسقوط المقصود هنا يحتمل أحد معنيين: الأول وهو سقوط حق

في الاستمرار وفسخ العقد بقوة القانون بمجرد انقضاء مهلة الخمسة أيام دون ورود رد من جانب وكيل الإعسار. وأما 
التفسير الثاني فيتمثّل بسقوط الاستمرار بقوة القانون بحيث يستعيد الطرف الآخر قُدرته على طلب فسخ العقد من خلال 

نص المادة المشار إليها. فبموجب القواعد العامة إذا تخلَّف طرف في العقود الملزمة القاضي والتي حرمه منها مطلع 
. )Civil Law, Article 246( بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد لآخرللجانبين عن تنفيذ التزامه جاز للطرف ا

فإذا  ،تبع انقضاء العقد وإنما استمرار تنفيذهوبموجب المادة المشار إليها من قانون الإعسار فإن إشهار الإعسار لا يست
طلب الطرف الآخر من وكيل الإعسار أن يتخذ موقفاً فيما يتعلق باستمرار العقد أو إنهائه، ولم يجب وكيل الإعسار على 
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 جعِلَت ، حيثُقانونهذا الطلب لا إيجاباً ولا نفياً، فإن ذلك يحمل على فقدان المدين ميزة الاستمرارية التي منَحه إياها ال
لا تحتاج إلى تدخّل القاضي. وبفقدانه هذه الميزة فإن معنى ذلك الرجوع إلى القواعد العامة التي تمنح فالأصل بقوة القانون 

  الدائن طلب فسخ العقد من القاضي في حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته المشروطة بالعقد.

تنص  ، حيثتَمر تنفيذه بعد إشهار الإعسار ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسارالديون الناشئة عن العقد الذي اس تعتبر
أ. دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت  ى:يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلأنه "ر ) من قانون الإعسا36المادة (

 الإعسارب. دائنين في مواجهة إجراءات  .دائنينالديونهم فـي ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة 
وتُعطى الأولوية المطلَقة لسدادها بحيث لا يقدم عليها إلّا  ."وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار

في مواجهة  واعتبارها ديوناً ).Insolvency Law, 2018, Article 38( الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة
وينبني على ذلك أنه إن لم  .إجراءات الإعسار يعتبر من ضمانات المتعاقدين مع المدين المعسر في حال التخلّف عن سدادها

  .يستطع المدين أن يقوم بالوفاء أو توقف عن السداد رجع للدائن حقه في طلب فسخ العقد

ن الموكل يستطيع إرغام الوكيل بالعمولة على مواصلة تنفيذ عقد الوكالة إذا كان ذلك يصب في إوصفوة القول 
مصلحته، كما أنه يستطيع أن يضع نهايةً لذات العقد إذا قدر أن ذلك يصب أيضاً في مصلحته. ويلاحظ أن قانون الإعسار 

) في حال أُشهر إعسار الموكل. وهذا الحق سلب 96في المادة ( قد حرم الوكيل بالعمولة من حق الامتياز المنصوص عليه
اختار وكيل الإعسار إنهاءه. أما إذا اختار الاستمرار فيه فإن حقوق الوكيل  فيما لومن الوكيل بالعمولة دون أن يعوض عنه 

وهذه ضمانة معتبرة أقرها عسار. بالعمولة الناشئة بعد الاستمرار بالتنفيذ تتمتع بصفة أنها ديون في مواجهة إجراءات الإ
  ) منه كما سبقت الإشارة.38قانون الإعسار في المادة (

 الفصل الثاني: أثر إشهار إعسار الوكيل بالعمولة على الموكل

إن إشهار إعسار الوكيل بالعمولة يؤثر في الموكل من جانبين: الجانب الأول يتعلّق بالوقوف على الضمانات التي 
ون للموكل فيما لو أُشهر إعسار الوكيل بالعمولة، وذلك يتعلَّق، بشكل أساسي، بضمانة الاسترداد (المبحث يمنحها القان

الأول)، والثاني يتعلّق بإمكانية إلزام الموكل بالاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة عند وقوع ذات الأمر للوكيل 
  (المبحث الثاني). الوكالة بالعمولة فيما لو أُشهر إعسار الوكيل بالعمولة عقدر ، أي أن الجانب الثاني يتعلّق بمصيبالعمولة

 أثر إشهار إعسار الوكيل بالعمولة على حق الموكل في الاسترداد المبحث الأول: 

إن إشهار إعسار الوكيل بالعمولة يستتبع السؤال البديهي المتمثّل بمدى الحماية التي يوفّرها قانون الإعسار للموكل 
. فهذه الحماية يمكن وصفها سواءً كانت بضاعةً أو ثمنها يما يتعلَّق بإمكانية استرداد أمواله التي في حيازة الوكيل بالعمولةف

بأنها قد أصبحت أكثر شدةً في ظل هذا القانون الجديد (المطلب الثاني). وقبل التطرق إلى موقف التشريع الحالي فإنه 
إذا أُشهر إفلاس وكيله  البضاعة أو ثمنها متع بها الموكل فيما يتعلَّق بإمكانية استرداديجدر بيان الحماية التي كان يت

 بالعمولة في ظل الأحكام الملغاة (المطلب الأول).

 المطلب الأول: حماية حق الموكل في استرداد البضاعة أو ثمنها في ظل أحكام الإفلاس 

التجارة والتي تناولت هذه المسألة صراحةً، نجدها تتضمن الحكم التالي: ) الملغاة من قانون 433بالرجوع إلى المادة (
يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة  .1"

كان لم يدفع أو لم تجر عليه . ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا 2.ولأجل بيعها لحساب مالكها
  المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري".

بحسب هذا النص فإنه إذا أُشهر إفلاس الوكيل بالعمولة في حال كونه موكَّلاً ببيع بضاعةٍ تعود إلى الموكل، كان بإمكان 
. هذا و"يرد وم ببيعها لحساب الموكلإذ إنها مسلَّمة إليه ليق ،الموكل أن يسترد هذه البضاعة مادامت موجودة عيناً

الاسترداد على بضائع معينة بالذات أو على أشياء مثلية قد جرى تعيينها بإفرازها ووضعها على انفراد بشكل يحفظ ذاتيتها، 
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يشترط أن  "). كذلك فإنه Eid, 1972, p. 444(كما لو وضعت في غلاف خاص أو رقمت أو أشر عليها بعلامات مميزة"
البضاعة بتاريخ حكم الإفلاس قد ظلت بحالتها المادية التي كانت عليها عند تسليمها إلى المدين المفلس. فإذا تبدلت تكون 

 –كما لو كانت قمحا وتحولت إلى دقيق، أو قماشا وتحولت إلى ثياب  –عن طريق تصنيعها أو إدخال تعديلات عليها 
الموكل من الخضوع لإجراءات الإفلاس الجماعية التي يخضع لها  يفلت. وبذلك )Eid, 1972, p. 445( فيمتنع الاسترداد"

فلا يخضع لقسمة الغرماء. أما إذا قام الوكيل بالعمولة ببيع بضاعة الموكل ثم أفلس بعد  ،دائنو الوكيل بالعمولة الآخرون
قد سلمت إلى المشتري أم لم تُسلم فيمتنع في هذه الحال على المالك الموكل الاسترداد سواء كانت البضاعة  قيامه بذلك، "

  .)Eid, 1972, p.446( إليه بعد، لأنه يعود للوكيل بالعمولة حق التصرف بالبضاعة"

وغني عن القول أن إثبات ملكية البضاعة يقع على عاتق الموكل إذا ثار نزاع حول ملكيتها. وهذا الإثبات غير يسير لأن 
أن  ، كماعلى الموكل إثبات وجود عقد الوكالة بالعمولة بينه وبين الوكيل بالعمولةعقد البيع قد تم باسم الوكيل. فيتوجب 

للوكيل بالعمولة. وله أن يسلك في  ه التي وجههاشراء البضاعة محل النزاع كان من مقتضيات تنفيذ أوامرعليه أن يثبت أن 
  .)Eid, 1968, p.269( ذلك جميع طرق الإثبات

شخص ثالث ولم يقم هذا إلى للموكل  تي تعودالوكيل بالعمولة ببيع البضاعة التي في حيازته والوكذلك فإنه إذا قام 
الشخص الثالث بدفع ثمنها، فإن النص أجاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بثمن البضاعة كاملاً أو بالجزء غير 

وكل المباشر قِبل الغير في حالة إفلاس الوكيل بالعمولة" وهذا ما يطلق عليه الفقه "حق الم .المدفوع بعد للوكيل بالعمولة
)Al-Qalioubi, 2007, p. 379( عتبر ذلك استرداداً بالمعنى الصحيح إذ يتعلق بالثمن لا البضاعة نفسها؛ ولذاولا ي" .

وى المباشرة المقررة يجوز أن ينظر إليه كنوع من الضمان المرتكز على فكرة الحلول العيني أو على فكرة الامتياز أو الدع
 ,Eid(عليها بتعامله مع الشخص المودعة لديه أو الموكل ببيعها" لمالك البضاعة ضد الغير الذي اشتراها أو اكتسب حقاً

1972, p. 447( ،وبذا فإن المشرع يكون قد أنشأ رابطةً مباشرةً بين الموكل والمشتري الذي تعامل مع الوكيل بالعمولة .
حافظة على حقوقه، بإخراجه من مظلة الإفلاس التي تطال أموال الوكيل المفلس، فلا يرزح تحت وطأة توخّى بموجبها الم

 . )Eid, 1968. p.270( المزاحمة التي يستحثّها دائنو الوكيل

 أما إذا كان الثمن قد تم دفعه للوكيل بالعمولة من قبل المشتري أو أُجريت عليه مقاصة في حساب جارٍ بينهما فإنه لا
  .)Al-Ukaili, 2020, p. 390( ا أن يدخل في مصاف دائني الوكيل بالعمولة والخضوع لقسمة الغرماءيوجد أمام الموكل إلّ

وإن القانون المصري لا يزال يحتوي على أحكام مشابهة للأحكام المذكورة أعلاه على الرغم من خضوعه للتحديث 
الإفلاس. وما يميز التشريع المصري في هذا الصدد أنه يميل إلى  الذي يرنو إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في مادة

تنظيم  ) من قانون145التفصيل في الأحكام المتعلقة بالاسترداد تبعاً لنوع المال الذي يطالب صاحبه باسترداده. فالمادة (
لتي تقضي بأنه "لكل شخص أن استفتحت بالقاعدة العامة ا 2018) لسنة 11إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم (

يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس. ويكون لأمين التفليسة، بعد أخذ 
رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة رد الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق في استرداده، وإذا رفض طلب 

  البه عرض النزاع على المحكمة". الاسترداد جاز لط

وإن المادة الأقرب إلى التطبيق فيما يتعلّق بمادة الوكالة بالعمولة عندما يكون الأمر متعلقاً بحق الاسترداد الذي 
) من ذات القانون والتي تقضي بأنه "يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس 146يمارسه الموكل هي المادة (

ل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً. كما يجوز على سبي
استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بطريق قيده في حسابٍ جارٍ بين المفلس 

حقوق المستحقة للمفلس. وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى والمشتري. وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة ال
الغير جاز استردادها منه. وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية 

  المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن". 
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ذات القانون فقد تضمنت الحكم الواجب اتباعه فيما لو كانت الأموال المطلوب استردادها  ) من147وأما المادة (
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات  أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة. فتنص هذه المادة على أنه "

إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت، القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاءٍ معين 
 ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها".

 المطلب الثاني: تشديد حماية حق الموكل في استرداد البضاعة أو ثمنها في ظل أحكام قانون الإعسار

 منذفي حال طُرح على القضاء ذات السؤال المتعلّق بالحماية الممنوحة للموكل عند إشهار إعسار الوكيل بالعمولة 
بعد ) من قانون الإعسار الإعسار 42سريان قانون الإعسار في التشريع الأردني، فإنه لا يجد أمامه إلا الرجوع إلى المادة (

تنص على أنه "أ. لمالك أي مال منقول في حيازة  ) من قانون الإعسار42فالمادة ( ) من قانون التجارة.433إلغاء المادة (
المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية 

استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق  وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو
ب. تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على  .المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ إشهار الإعسار

لخزينة أو أي أو التـي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن ا أميناً المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظاً
 .في مواجهة إجراءات الإعسار" مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديوناً

فبقراءة هذه المادة، يظهر جلياً أن الموكل يتمتع بحماية معتبرة. فلا شك في أن الأموال بشكل عام والمبالغ النقدية 
ساب الموكل تُعتبر أموالاً عائدةً للموكل يستطيع المطالبة بها بالاستناد بشكل خاص الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لح

دة للموكل هي ئإلى هذه المادة، فهو الذي يملكها دون الوكيل بالعمولة. كما أن يد الوكيل بالعمولة على المبالغ النقدية العا
ادة يعتبر حافظاً أميناً لأموال الموكل يستطيع يد أمانة، وبالتالي فإن الوكيل بالعمولة وبحسب نص الفقرة (ب) من هذه الم

هذا الأخير استردادها عند إشهار إعسار وكيله. لا بل إن هذه الفقرة تزيد بالوضوح وتتضمن حكماً مفاده بأنه في حال 
فإنها تُعتبر ديوناً اختلاط النقود العائدة للموكل والمقبوضة من قِبل الوكيل بالعمولة مع أمواله الخاصة بحيث لا يمكن فرزها، 

في مواجهة إجراءات الإعسار. أي أن الموكل يستطيع مطالبة وكيل الإعسار بدفعها بالأولوية على كل الديون العالقة بذمة 
الإعسار باستثناء الديون المضمونة. هذا وقد خرج المشرع على مفهوم الديون في مواجهة إجراءات الإعسار الوارد في 

النوع من الديون ينشأ بعد إشهار الإعسار. وبما أن الفَرض أن دين الدائن (الموكل) المقصود في  قانون الإعسار. فهذا
) من قانون الإعسار قد نشأ قبل إشهار إعسار المدين (الوكيل بالعمولة)، فإن إعطاءه وصف الديون في مواجهة 42المادة (

) من قانون الإعسار، والتي تنص على أنه "يقسم الدائنون 36إجراءات الإعسار لا ينسجم مع التقسيم الوارد في المادة (
أ. دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم فـي ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم  :لغايات هذا القانون إلى

ديونهم بعد تاريخ إشهار تضمينها في قائمة الدائنين. ب. دائنين في مواجهة إجراءات الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت 
 الإعسار".

) من قانون الإعسار والتي تنص على أنه " 38أما التعريف بهذا النوع من الديون وحكمها فقد وردا في نص المادة (
أ. لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية 

ا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع داد ديونهم من ذمه الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلّالمطلقة لس
نفقات إجراءات الإعسار، بما في ذلك الرسوم  .1 :في مواجهة إجراءات الإعسار ب. تعتبر المطالبات التالية ديوناً .الضمانة

. 2التي وافقت عليها لجنة الدائنين وأتعاب محامي ذمة الإعسار. والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار والنفقات 
نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب   .3 .النفقات الناجمة عن تنفيذ واجبات وكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون

التجارية الممنوحة للمدين بعد التسهيلات المالية و .4 .المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين بعد إشهار الإعسار
المبالغ المستحقة على المدين بموجب العقود الجاري  .5 .إشهار الإعسار بموافقة وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون

. الالتزامات الأخرى التي تنشأ بعد إشهار 6 .تنفيذها والتي أبرمها أو وافق عليها وكيل الإعسار بعد تاريخ إشهار الإعسار
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) من 19) والمادة (17الإعسار في سياق استمرار النشاط الاقتصادي والمنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة (
 هذا القانون".

 387د العامة (المادة أخيراً فإن الوكيل بالعمولة الذي أُشهر إعساره يستطيع أن يمارس حقه بالاحتباس المقرر بالقواع
) من قانون التجارة، فهذان الحقان 96من القانون المدني)، كما أنه يستطيع أن يتمسك بالامتياز المقرر له بمقتضى المادة (

الطرف الذي لم يشهر إعساره ولا يمتنعان عليه إذا كان هو الخاضع لإجراءات الإعسار. ويمكن  هو يمتنعان عليه إذا كان
 الإعسار أن يتمسك بهذين الحقَّين.  لوكيل

إذن، يستخلص من النصوص المشار إليها أن الموكل يتمتع بحماية كبيرة في ظل قانون الإعسار؛ إذ إن أمواله 
وإنما تُفرز  ،الموجودة عيناً ومبالغه النقدية التي لم تختلط بالمبالغ النقدية العائدة للوكيل لا تخضع لإجراءات الإعسار

الخاضعين لإجراءات الإعسار  فلا ينضوي هذا الدائن تحت لواء الدائنين .رةً من قِبل وكيل الإعسار وتُعاد إليهمباش
لكنه يجعلها في  ،الجماعية. أما إذا اختلطت أموال الموكل مع أموال الوكيل بالعمولة فإن القانون يعطيه حمايةً معتبرةً أيضاً

ة. ولا يعتبر وضعها في المرتبة التالية لمرتبة الديون المضمونة حائلاً دون استردادها من مرتبة الديون المضمونل اليةمرتبة ت
قِبل الموكل؛ لأن الديون المضمونة لا تتقدم عليها إلّا في حدود حصيلة بيع الضمانة. فأموال المدين التي تُعتبر محلاً لحق 

لتي يؤمن بموجبها حقوق أصحاب الديون المضمونة. وبالتالي فإن عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير كالمرهونة مثلاً هي ا
الثمن المتأتّي من بيع هذه الأموال بعينها هو الذي يخضع للأولوية القصوى المنصوص عليها في قانون الإعسار. وينبني 

ل بالعمولة لا تتأثر بالأولوية على ذلك أن المبالغ النقدية العائدة للموكل والتي اختلطت مع المبالغ النقدية العائدة للوكي
 المعطاة للديون المضمونة. 

يبقى تساؤلٌ يتعلّق بالمعنى الذي يجب إلحاقه باختلاط المبالغ النقدية العائدة للدائن والموجودة في حيازة المدين 
سار. ولذا يمكن المعسر مع مبالغ نقدية أخرى. في الحقيقة لم يتولَّ المشرع مهمة بيان المقصود بذلك في قانون الإع

وهو ) من قانون التجارة433/2بموجب المادة الملغاة ( أحكام الإفلاسفي ساً الاسترشاد بمفهوم الاختلاط الذي كان مكر ،
  الاختلاط الناجم عن القيد في الحساب الجاري القائم بين الوكيل بالعمولة الذي أُشهر إعساره والمشتري الذي تعامل معه. 

 صير عقد الوكالة بالعمولة بعد إشهار إعسار الوكيل بالعمولةالمبحث الثاني: م

يستطيع الوكيل بالعمولة بإشراف وكيل الإعسار أو وكيل الإعسار وحده أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يفسخ عقداً من 
كما يستطيع أن يبقيها قيد التنفيذ من خلال الاستمرار بتنفيذ الالتزامات الواقعة  ،العقود الجاري تنفيذها عند إشهار الإعسار

عليه والناشئة بسببها. لذا يجدر الوقوف على هذا الأمر، خصوصاً بأنه مستحدث فيما يتعلق بالعقود المبنية على الاعتبار 
س الملغاة. فعقد الوكالة بالعمولة من عقود الاعتبار الشخصي إذ إن هذه العقود لم تكن ممكنة الاستمرار في ظل أحكام الإفلا

الشخصي التي كانت تنقضي بمجرد إشهار الإفلاس (المطلب الأول)، ولكنها أصبحت في ظل أحكام الإعسار تدخل في مجال 
يصب في مصلحة  العقود جارية التنفيذ التي لا تُقيم وزناً للاعتبار الشخصي والتي يمكن الاستمرار في تنفيذها طالما أن ذلك

 ذمة الإعسار (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: انتهاء عقد الوكالة بالعمولة عند إفلاس الوكيل بالعمولة

 ,Al-Arousi, 2017( طرفيهاإن العقود التبادلية القائمة على الاعتبار الشخصي كانت تتأثر مباشرةً بإشهار إفلاس أحد 
p. 91(ن المتعاقدان كاقد سبقت الإشارة إلى أنه . وضمستدلّ على الاعتبار الشخصي بإحدى طريقين: الأولى، أن ين ي

عقدهما شرطاً بتضمن حكماً بفسخ العقد إذا أُشهر إفلاس أحدهما، والثانية أن يكون العقد بطبيعته مبنياً على الاعتبار 
اد، والوكالة. فالعقود المبنية على الاعتبار الشخصي كما هو الحال في عقد شركة الأشخاص، والحساب الجاري، وفتح الاعتم
ل الطرف الآخر بالذات، وبما أن يالشخصي تقوم على قاعدة تنفيذ الالتزام من قِبالمدين قد غُلَّت، فإنه لا يمكن لوكيل  د

 . )Al-Baroudi, 1985, p.343( العقدالتفليسة أن يحِلَّ محلَّه، فينقضي 
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فالأصل أنها لا تتأثَّر بإشهار إفلاس المدين. فيستطيع وكيل التفليسة أن يؤدي الالتزامات أما العقود التبادلية الأخرى 
المناطة بالمدين وأن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. فلا يحِق للطرف الآخر طلب فسخ العقد إلّا إذا استحال تنفيذ 

 ,Al-Baroudi, 1985( العقدالوفاء بالالتزامات المنبثقة عن هذا  العقد بغَلّ يد المدين المفلس وبامتناع وكيل التفليسة عن
p.343-344(دمن إجابة طلب الدائن بفسخ العقد؛ إذ إن الفسخ في مثل هذه الحال "يقوم على شبهة  . وكذلك فإنه لا ب

فيها وكيل التفليسة  ويستثنى من ذلك الحالة التي يظهر .)Shafiq, 1972, p.464( تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام"
ر وكيل التفليسة أن ذلك يصب في مصلحة كتلة  إلّا ه لتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد. وهذا لا يكوناستعدادإذا قد
  .)Al-Baroudi,1985, 343-344( الدائنين

من أن يطلب  دلاس، وإنما لا بففسخ هذا النوع من العقود لا يقع بقوة القانون والتي تعني في هذا الفرض إشهار الإف
الدائن فسخ العقد بالاستناد إلى عدم مقدرة المدين الذي أُشهر إفلاسه على تأدية ما التزم به بسبب هذا الوضع الذي أصبح 

) من القانون المدني 246للقواعد العامة؛ إذ تنص المادة ( تطبيق . وإن هذا الحكم هو محض)Shafiq, 1972, p.464( فيه
أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره  في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف .1لى أنه "ع

جل مسمى ولها ألى إويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره . 2 .المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه
 .ن كان له مقتضى"إال أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل ح

وقد كان الحال في ظل أحكام الإفلاس الملغاة أن يخضع القرار الذي يتخذه وكيل التفليسة في هذا الخصوص لرقابة 
 ,Trade Law, 1966( القاضي المنتدب. فهو الذي كان يفصل بالاعتراضات التي تُقدم إليه بخصوص أعمال وكيل التفليسة

Abolished Article, 343،(  ن كان مكلفاً بالمراقبة على أعمال التفليسةوإدارتهاوهو كذلك م )Trade Law, Abolished 
Article, 347( . 

وإذا فُسخ العقد بمناسبة إشهار إفلاس أحد طرفيه، فإن للمتعاقد الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لَحِق به. 
ر الشخصي من عدمه. وهذا التعويض يدخل في مصاف الديون المطلوبة ويستوي في ذلك أن يكون العقد مبنياً على الاعتبا

) الملغاة من قانون التجارة على أنه يمكن 438/2من التفليسة. وقد ورد تطبيق لذلك في عقد البيع، عندما نصت المادة (
سخ البيع وان يشترك لهذه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء ف للبائع الذي تعاقد مع المشتري المفلس "

الغاية مع كتلة الدائنين العاديين". ففي هذه المادة إشارة إلى أن التعويض الناجم عن الفسخ يدخل في مطلوبات التفليسة 
  بوصفه ديناً عادياً.

ريع وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي كان سارياً في ظل تطبيق أحكام الإفلاس في الأردن لا زال سارياً في التش
المصري. فالقانون الحديث نسبياً الذي جرى إقراره في مصر والذي يعتبر بمثابة مواكبة للتوجهات التشريعية الحديثة في 
مادة الإفلاس يقضي بانتهاء العقود المبنية على الاعتبار الشخصي في حال إشهار إفلاس أحد طرفَيه. وفي هذا الصدد فإن 

تنص على أنه "لا يترتب  2018) لسنة 11ادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم () من قانون تنظيم إع142المادة (
على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات 

رف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه شخصية. وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للط
أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجو للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة 

إذا نُص مناسبة لإيضاح موقفه من العقد. وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إلا 
   على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً".

  المطلب الثاني: انتهاء أو استمرار عقد الوكالة بالعمولة عند إعسار الوكيل بالعمولة

لقد سبقت الإشارة إلى أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود المبنية على الاعتبار الشخصي. وإن من النتائج التي 
النتيجة المتمثلة بالانقضاء التلقائي الذي ينجم عن مجرد  -في ظل أحكام الإفلاس -لى اشتماله على هذه الخاصية تترتب ع

تنقضي بمجرد إشهار  - في ظل أحكام الإفلاس -كانت إشهار إفلاس أحد طرفيه. إذ إن العقود المبنية على الاعتبار الشخصي 
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ظل هذا التحول إلى قانون الإعسار بوصفه بديلاً عن أحكام الإفلاس هو: هل إفلاس أحد طرفيه. فالسؤال الذي يطرح في 
  إن إشهار إعسار الوكيل بالعمولة يعني انقضاء عقد الوكالة بالعمولة الذي يجمعه مع الموكل؟

ستمرار في إن من أهم المسائل التي تستلزم البحث في حال إشهار إعسار الوكيل بالعمولة هي تلك المتعلقة بإمكانية الا
تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة إذا كان ذلك يصب في مصلحته بوصفه المدين المعسر. ومن حيث المبدأ يستطيع وكيل الإعسار 
أو المدين بإشراف وكيل الإعسار أن يستمر في تنفيذ أي عقد من العقود الجاري تنفيذها إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة 

. وإن هذا الاستمرار قد )Arabyat, 2021, p.111كرة غل اليد في ظل قانون الإعسار، انظر: للتفصيل في ف(الإعسار ذمة 
فإذا أقرت المحكمة التنازل الكلي أو الجزئي عن  يأتي في سياق مرحلة التصفية كما يأتي في سياق خطة إعادة التنظيم.

 ,Ripert and Roblot( عليهقود اللازمة للحفاظ قرر الاحتفاظ ببعض العيأن  وكيل الإعسار النشاط الاقتصادي فبإمكان
2008, p. 1199(  ومن بينها عقد الوكالة بالعمولة ذاته. وبتطبيق ذلك على عقد الوكالة بالعمولة، فإن الوكيل بالعمولة

عقد بإشراف وكيل الإعسار أو وكيل الإعسار وحده، حسب مقتضى الحال، يستطيع أن يلزم الموكل في الاستمرار بتنفيذ 
) من قانون 27الوكالة بالعمولة إذا قدرا أو قدر أن ذلك يصب في مصلحة ذمة الإعسار. وقد سبقت الإشارة إلى المادة (

 الإعسار التي تتضمن حكماً عاماً بخصوص العقود الجاري تنفيذها. 

في تنفيذ العقود جارية التنفيذ فبحسب هذا النص، في حال أُشهر إعسار الوكيل بالعمولة، فإن الأصل هو الاستمرار 
بعد إشهار إعسار المدين. وقد أسلفنا أن هذا الاستمرار في التنفيذ لا يفرق بين خصائص العقود المعنية بحكم المادة 

) من قانون الإعسار بوصفها من عقود الاعتبار الشخصي أم لا. فالنص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه. وكما 27(
العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف  شارة فإن تعريف العقد جاري التنفيذ قد ورد في ذات المادة بأنه "سبقت الإ

وبالتالي فإن عقد الوكالة بالعمولة يعتبر من العقود جارية التنفيذ في معظم الأحيان.  .الآخر تنفيذه بتاريخ إشهار الإعسار"
العمولة غير مستكملَين لالتزاماتهما المترتبة على عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينهما فيما فغالباً ما يكون طرفا عقد الوكالة ب

إذا أُشهر إعسار أحدهما، لا فرق في أن يكون الموكل أو الوكيل بالعمولة. فالغالب أن يكون كلٌّ من الموكل والوكيل 
ت، وبالتالي فإن عقد الوكالة بالعمولة يصنَّف على أنه من بالعمولة دائناً في بعض الالتزامات ومديناً بأخرى في ذات الوق

 فإنه كذلك في أغلب الأحيان. - على الأقل -العقود جارية التنفيذ، أو 

وإن إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقد المبني على الاعتبار الشخصي تُعتبر منسجمة مع الركائز التي بني عليها قانون 
إنقاذ  ا، والتي في مقدمته)Alhadidi, 2022, p.225-272حول الركائز التي بني عليها قانون الإعسار، انظر:  ( الإعسار

. فهناك من العقود ما هو مبني على الاعتبار )Al-Arousi, 2017, p. 94( والاندثارالنشاط الاقتصادي من براثن الزوال 
سيما عندما يكون هذا المدين ولا قصوى بالنسبة لنشاط المدين المعسر،  الشخصي كعقد الوكالة بالعمولة، إلّا أنه ذو أهمية

هو الوكيل بالعمولة ذاته. هذا وإن اشتراط تنفيذ الالتزامات المتولدة عن العقود ذات الاعتبار الشخصي بعد إشهار الإعسار 
. )Al-Arousi, 2017, p.91(المعسر يخفف من وطأة الاستمرار في مواجهة الطرف الآخر الذي تعاقد مع المدين 

فالاستمرار في تنفيذ العقود جارية التنفيذ يعود بالنفع على نشاط المدين الاقتصادي الذي يستمر باستمرارها، كما يعود 
. يضاف )Anbadah, 2022, p. 65(ذلك الاستمرار بالنفع على الدائنين الذين يحصلون أكبر قدر ممكن من ديونهم بفضل 

) من 38يون الموكل الناشئة بعد إشهار الإعسار تُعتبر ديوناً في مواجهة إجراءات الإعسار بموجب المادة (إلى ذلك أن د
قانون الإعسار. فاعتبارها كذلك يشكل ضمانة قانونية للموكل الذي استمر في تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة بعد إشهار إعسار 

  الوكيل بالعمولة. 

لة الذي أُشهر إعساره بإشراف وكيل الإعسار أو حتى هذا الأخير وحده أن يقوم بإنهاء وكذلك يستطيع الوكيل بالعمو
عقد الوكالة بالعمولة إذا رأى في ذلك تحقيقاً لمصلحة إجراءات الإعسار. ويترتب على ذلك سقوط التزام الطرفين بتنفيذ 

اشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة باقي الالتزامات بموجبه وللطرف الآخر (أي الموكل) المطالبة بالضرر الن
) من 27في ديون ذمة إعسار المدين بوصفه من الديون غير المضمونة حسب الفقرة (ج) من المادة ( داخلاً بالضرر ديناً

حكام قانون الإعسار. وبذلك فإن هذا الحكم الوارد في قانون الإعسار ينسجم مع القاعدة العامة التي كانت سائدةً في ظل أ
-Al(" لكل متعاقد انفسخ عقده بسبب الإفلاس أن يشترك في التفليسة بمبلغ التعويض" هالإفلاس والتي تقضي بأن
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Baroudi,1977, p. 294( هذا ومن باب التخفيف من وطأة هذا النص على عاتق الطرف الآخر المتعامل مع المدين .
المعسر وهو في هذا الفرض الموكل، فقد منحه المشرع إمكانية توجيه طلب لوكيل الإعسار يطلب منه فيه أن يتخذ موقفاً 

ه الطلب. فإذا أجاب برغبته بالاستمرار كان ذلك، فيما يتعلّق باستمرار العقد في مهلةٍ مقدارها خمسة أيام من تاريخ تبلّغ
أحد أمرين: إما وإذا لم يجب على الطلب فإن النص يقضي بسقوط حق المدين في ذلك. والسقوط المقصود هنا يعني 

استعادة قدرته على طلب الفسخ لدى القاضي كما  وإما ،سقوط حق المدين في الاستمرار بتنفيذ العقد وفسخه بقوة القانون
 أسلفنا. وإن ذلك السقوط يأخذ مفعولاً بمجرد انقضاء مهلة الخمسة أيام دون ورود رد من جانب وكيل الإعسار. 

وبذلك فإن الوكيل بالعمولة المعسر يستطيع إرغام الموكل على الاستمرار في تنفيذ العقد ما دام قادراً على أداء 
تطيع التحلّل من العقد الذي يجمع بينه وبين الموكل إذا قُدر أن هذا الالتزامات التي تتولد بعد إشهار الإعسار. كما يس

التحلل يصفي مصلحته. وإن الفرض في هذا المقام أن الوكيل بالعمولة يقوم بأعمال الوكالة لعدة بيوت تجارية وأن  ب
ن التعامل مع بعضها الآخر ليس إن استمرار التعاقد مع بعضها يعتبر في مصلحته فيقرر الاستمرار في التعامل معها، في حي

 في مصلحته فيقرر إنهاءها. 

أخيراً فإن مما يعزز القناعة بأن المشرع الأردني لا يريد أن يجعل من إشهار الإعسار منهياً للعقود ذات الاعتبار 
، كما أحديهما ار إعسارالاتفاق على اعتبار العقد منتهياً بشكل تلقائي في حال إشه على المتعاقدين الشخصي هو أنه حرم

) من قانون 28أنه منع إعطاء الحق لأحد طرفيه في إنهائه بسبب إشهار إعسار الطرف الآخر. وفي هذا الصدد فإن المادة (
يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الآخر حق إنهاء ذلك العقد أو الإعسار تقضي بأنه " 

" وقد مر معنا أعلاه أن إحدى الوسائل .ائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءاتنص على إنهائه تلق
المتبعة في إسباغ الاعتبار الشخصي على أحد العقود تتمثل في النص على اعتباره مفسوخاً بمجرد إشهار إعسار أحد 

ذات للاعتبار الشخصي في العقود  ون قد ألغى كل أثريك -بإقراره لقانون الإعسار - المشرع الأردني طرفيه. وبذلك فإن
  مظلة الإعسار.  تحت أحد طرفيها الطابع الشخصي، وذلك فيما لو نَزلَ

  الخاتمة

إن التحول من منظومة الإفلاس إلى منظومة الإعسار قد أدى إلى تغيير في الأحكام التي بقيت ساريةً ردحاً طويلاً من 
) وما يليها من قانون التجارة وصولاً حتى 290فلم تتأثر فقط أحكام الإفلاس الواردة في المادة ( الزمن في التشريع الأردني.

على كثير من النصوص الواردة في قانون التجارة  واضح ) بأن جرى إلغاؤها، وإنما كان لسن هذا القانون أثر477المادة (
اظمة للوكالة بالعمولة. فالأحكام الواردة في قانون الإعسار أثَّرت ذاته والتي مازلت سارية المفعول. ومن بينها النصوص الن

  على تنظيم هذا العقد سواءً الوارد في قانون التجارة أم الوارد في القانون المدني بوصفه الشريعة العامة للعقود.

  وقد أسهمت هذه الدراسة بإظهار النتائج التالية: 

ت الممنوحة للوكيل بالعمولة بموجب القواعد العامة عموماً والقانون التجاري ن قانون الإعسار قد هدم الضماناا أولاً:
) من قانون الإعسار، كما أن ذات المادة تؤدي إلى فقدانه 22خاصةً، فحق الاحتباس جرى إنكاره عليه بموجب المادة (

ة لأموال الموكل، فإذا امتنع حق الامتياز الممنوح له بموجب قانون التجارة؛ إذ إن ممارسة هذا الحق تفترض الحياز
يستحيل عليه أن يمارس حق الامتياز الذي كرسه له قانون التجارة. كما أن  هعليه أن يبقى حائزاً لأموال موكله فإن

قانون الإعسار نص صراحة على الديون التي تتمتع بحق الامتياز وأنكر هذه الصفة عما عداها من ديون، وذلك بموجب 
 ) منه. 40المادة (

لقد استعاض المشرع الأردني عن ضمانة الامتياز الممنوحة للوكيل بالعمولة بضمانة أخرى تتمثَّل في اعتبار دينه من  ثانياً:
فة على أنها ديون في مواجهة إجراءات الإعسار إذا تم الاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة بعد الديون المصنَّ

ينص على أية ضمانة للوكيل بالعمولة في حال تم فسخ عقد الوكالة بالعمولة من جهة إشهار إعسار الموكل. إلا أنه لم 
  الموكل الذي أشهر إعساره. وفي ذلك إجحاف بحق الوكيل بالعمولة. 
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مة حمايةً معتبرةً للموكل في مواجهة الوكيل بالعمولة عندما مكَّنه من استعادة أمواله من ذ الإعسارِ ح قانوننَلقد م ثالثاً:
إعسار الوكيل بالعمولة. وقد مكَّنه من ذلك، حتى لو كان هذا المال عبارة عن مبلغ نقدي، لا بل إنه لا يحرم من ذلك، 
حتى لو اختلط هذا المبلغ النقدي مع مبالغ أخرى عائدة للوكيل بالعمولة، إذ اعتبرها ديون في مواجهة إجراءات 

وبالتالي فإن هذا الموكل لا يقع فرداً من جملة الدائنين  .كونات ذمة الإعسارالإعسار. بمعنى أنها لا تُعتبر مكوناً من م
 الذين يخضعون لإجراءات الإعسار. 

ين للوكيل لقد حرم قانون الإعسار الموكل من ضمانة استرداد ثمن البضاعة أو الجزء من ثمنها غير المدفوع رابعاً:
) من قانون 433ساً في حال إفلاسه بموجب المادة الملغاة رقم (بالعمولة في حال أعسر هذا الأخير والذي كان مكر

ه من التوجمره مباشرةً للمشتري الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة لاسترداد الثمن غير المدفوع له التجارة. فبالتالي ح
استرداد هذا الثمن ) من قانون الإعسار تُمكّنه من 42أو الجزء غير المدفوع منه. ومع ذلك فإن صراحة المادة (

 مباشرةً من الأموال الموجودة في حوزة وكيل الإعسار وإن اختلطت مع مبالغ نقدية أخرى. 

لم يفرق قانون الإعسار بين العقود القائمة على الاعتبار الشخصي والعقود غير القائمة على الاعتبار الشخصي.  خامساً:
العقود جارية التنفيذ إذا استجمعت الأوصاف المنصوص عليها في  النوعين من العقود يمكن أن يدخل تحت مفهوم فكلا

) من قانون الإعسار. وبالتالي فإنه في حال إشهار إعسار الموكل أو إعسار الوكيل بالعمولة، فإن للطرف 27المادة (
يستمر في  الآخر بعد تصديق وكيل الإعسار لرغبته في الاستمرار أو لوكيل الإعسار وحده، حسب مقتضى الحال، أن

حقق مصلحة لإجراءات الإعسار. وذلك دون أن يأبه لكونه تنفيذ الوكالة بالعمولة أو أن يفسخها في حال قدر أن ذلك ي
  من عقود الاعتبار الشخصي والتي كانت في ظل أحكام الإفلاس تنقضي بمجرد إشهار الإفلاس.

  وبناءً على هذه النتائج فإن هذه الدراسة توصي بما يلي: 

يجب أن يتدخَّل المشرع بموجب نص صريح يضمنه قانون الإعسار ويفرض من خلاله حماية للوكيل بالعمولة، تشتمل  ولاً:أ
) من قانون الإعسار في حال أُنهي عقده عند إشهار إعسار 40على اعتبار دينه من الديون الممتازة الواردة في المادة (

بحيازة أموال لحساب الموكل، لما لذلك من أثر بالغ في حماية الوكيل  الموكل، وأن تكون هذه الحماية غير مشروطة
ن من الموازنة بين الحماية الممنوحة لكل من الموكل والوكيل بالعمولة وتعزيز الائتمان. وبذلك فإن المشرع يتمكَّ

بالحماية لأنه الأضعف  أن الوكيل بالعمولة هو الأجدر إلى بالعمولة في حال إشهار إعسار أحدهما. هذا مع الإشارة
 اقتصادياً في غالب الأحيان. 

) من قانون التجارة في قانون الإعسار والذي كان يمكّن الموكل من مداعاة مشتري 433/2يجب إدخال حكم المادة ( ثانياً:
سهكم يفع للوكيل بالعمولة. فهذا الحقد د ل تطبيق حكم البضاعة مباشرة لأجل الحصول على الثمن إذا لم يكن بعد

اها المشرع هي تمكين مالك البضاعة (أي الموكل في هذا الفَرض) ) من قانون الإعسار. فالنتيجة التي يتوخ42ّالمادة (
ه دون مشاركة من باقي الدائنين، وإن إتاحة هذا التوجه المباشر للغير الذي تعاقد مع الوكيل من الحصول على حقّ

 لتي قد تنجم عن دخول هذا المبلغ في حيازة الوكيل بالعمولة واختلاطه مع مبالغ أخرى. بالعمولة يحِد من الصعوبات ا

) من قانون الإعسار بحيث تُصبح أوضح فيما يتعلق بالحكم الواجب الاتباع في 27يجب أن يتم تعديل نص المادة ( ثالثاً:
حال بقي الطلب المقدل وكيل الإعسار بحيث يجري توضيح الحكم من قِ م من المتعاقد مع المدين المعسر دون ردب

الواجب تطبيقه فيما إذا كان العقد يعتبر مفسوخاً بقوة القانون أو أن المدين المعسر قد فقد الحق في الاستمرارية، 
بحيث يستعيد المتعاقد الآخر القدرة على طلب فسخ العقد والمكرس في القواعد العامة إذا لم يتمكن المدين من 

  ء بالتزاماته. الوفا
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The Impact of the Insolvency Law on the Commission Agency Contract in the 
Jordanian Legislation 

 
Ismaeel Alhadidi, The School of Law, The University of Jordan, Amman, Jordan. 

  

Abstract 
This research addresses the issue of the impact of the Jordanian Insolvency Law No. (21) of 2018 on the 

commission agency contract. Its problem is represented by the abrogation of the texts contained in the Jordanian 
Trade Law that linked the commission agency contract to the bankruptcy of one of its parties, and the failure of 
the insolvency law - which replaced the abrogated texts - to explicitly link the commission agency contract to the 
insolvency of one of its parties. This legislative abolition led to a conflict between the insolvency law and some 
provisions of the trade law which are still in force. Therefore, this research aimed to study this contradiction and 
identify the texts that are prevailing by virtue of the legislative reality, adopting the descriptive and analytical 
approach. The research reached a number of results, the most important of which was the insolvency law 
squandered the guarantees that the commission agent enjoyed in light of the abolished bankruptcy provisions. 
The research recommended making some legislative amendments, most notably reestablishing the guarantees 
that the agent enjoyed according to the repealed provisions and including them in the new insolvency law. 
Keywords: Insolvency, Commission agent, Legislative incompatibility, Principal. 
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